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437612 ‐ هل المبالغة ف سد الذرائع كالمبالغة ف فتحها؟

السؤال

ما صحة القول بأن المبالغة ف سد الذرائع كالمبالغة ف فتحها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الذريعة ه: "الْفعل الَّذِي ظَاهره انَّه مباح ، وهو وسيلَةٌ إلَ فعل الْمحرم " انته من " الفتاوى البرى" لابن تيمية (6/172) .

وقال الشاطب رحمه اله :" حقيقَتَها : التَّوسل بِما هو مصلَحةٌ ، الَ مفْسدَة " انته من " الموافقات" (5/183) .

وعليه ، فالمقصود بـ " سد الذرائع ": سد الطرق المؤدية إل الفساد ، وقطع الأسباب الموصلة إليه ، وحسم مادة الفساد ، من

أصلها .

، دَةفْسالْم نع مالالس لعانَ الْفك َتا ، فَما لَهفْعادِ ؛ دالْفَس لائسو ةادم مسح : نَاهعمو ، عائدُّ الذَّره :" سرحمه ال قال القراف

وسيلَةً للْمفْسدَة : منَع الإمام مالكٌ من ذَلكَ الْفعل " انته من " الفروق" (2/32) .

وقاعدة سد الذرائع متفق عل اعتبارها ف الجملة، والخلاف بين العلماء إنما هو اختلاف ف المناط الذي يتحقق فيه التذرع.

قال القراف رحمه اله: "فليس سد الذرائع خاصا بمالك، بل قال بها هو أكثر من غيره، وأصل سدها مجمع عليه" انته من

"الفروق" (2/ 33).

المنع من فعل ما يؤدي إل عل ًأعلام الموقعين" تسعة وتسعين دلي" اعتبار الذرائع كثيرة، وقد ذكر ابن القيم ف والأدلة عل

الحرام، ولو كان جائزا ف نفسه.

وينظر: "أعلام الموقعين" (3/ 126-110).

وينظر ف أقسام الذرائع؛ ما يسد منها، وما لا يسد: جواب السؤال رقم: (235778).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/437612/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%89%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%87%D8%A7
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/235778
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ثانيا:

المبالغة ف سد الذرائع إن أريد بها دخول الخلل عل الفقيه ف تطبيقها، كإعمال سد الذريعة، مع كون إفضائها للمفسدة نادرا،

أو مع معارضة ذلك لمصلحة راجحة: فهذا خطأ لا يقبل من قائله، وذلك كما لو قال قائل بمنع الأغذية الت قد تضر بعض

الناس نُدورا، أو بتحريم النظر عند الخطبة، أو للتطبيب، فهذا خلل ف تطبيق القاعدة.

قال الشاطب رحمه اله: " ما يون أداؤه إل المفسدة نادرا؛ كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إل وقوع أحد فيه، وأكل

الأغذية الت غالبها ألا تضر أحدا، وما أشبه ذلك".

ثم قال: " وأما السادس: وهو ما يون أداؤه إل المفسدة نادرا؛ فهو عل أصله من الإذن؛ لأن المصلحة إذا كانت غالبة، فلا

اعتبار بالندور ف انخرامها؛ إذ لا توجدُ ف العادة مصلحة عرِية عن المفسدة جملةً، إلا أن الشارع إنما اعتبر ف مجاري الشرع

غلبةَ المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة، إجراء للشرعيات مجرى العاديات ف الوجود" انته من "الموافقات" (3/ 54، 74).

فْضالَّذِي ي انَ النَّظَرذَا كهلةٌ ، واجِحةٌ رلَحصا مهارِضعي ا، إذَا لَمدُّهس جِبادِ يالْفَس َةَ إله :"الذَّرِيعوقال شيخ الإسلام رحمه ال

دَمع عم نَل ، ةاجلْحل النَّظَر احبي نَّها ، فَامرِهغَيالطَّبِيبِ وبِ ونَظَرِ الْخَاط ثْلم ،ةاجِحر ةلَحصمانَ لإذَا ك ا، إمرحم تْنَةالْف َإل

الشَّهوة " .انته من " الفتاوى البرى " (1/287) .

وقال ابن القيم رحمه اله: " ما حرِم سدا للذريعة، أبيح للمصلحة الراجحة ، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل ، وكما أبيحت

ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر ، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر

المحرم ، وكذلك تحريم الذهب والحرير عل الرجال ، حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله ، وأبيح منه ما تدعو إليه

الحاجة"".

انته من "أعلام الموقعين" (2 / 161).

فمن منع من هذه الأشياء سدا للذريعة فقد أخطأ.

ولن هذا الخطأ ونحوه من صور الخلل ف تطبيق القاعدة، ليس كفتح الذرائع، فضلا عن المبالغة ف فتحها!

وذلك أن فتح الذرائع يعن إلغاء قاعدة شرعية قامت الأدلة عل اعتبارها، فلا يقارن ذلك بالخطأ ف تطبيق القاعدة.

واله أعلم.      


